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 المقال : حماية الساحل من الاخطار والكوارث الطبيعية عنوان
 طالب الدكتوراه: هادف مسلم

 1كلية الحقوق سعيد حمدين ، جامعة الجزائر 

 مخبر اليات تحقيق التنمية الشاملة في الجزائر
 
 

 ملتقي وطني حضوري افتراضي حول :
 

 الحماية الراشدة للساحل وتثمينه في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية 
 
 
 
 :خص ــــمل
 
وتعد   ، وطنيا بالنسبببة لسمسببت ب  تطرح ت ديا دوليا وأصببب    الكوارث الطبيعية   مخاطر  ان   

الامر الذي يتطسب من الدولة التجنيد  هو  و ، ا د المشباك  والمخاو  الكبر  لستنمية المسبتدامة 
تعر  وفي اتخباذ اججرااا   الواباةيبة والا تيباطبا   الةببببروريبة ابب  وبعبد واو  الخطر،  
 ، كالأمطارالمخاطر الطبيعية انها تنشبببا بسببببب طوام  طبيعية دون تدخ  العنصبببر البشبببري 

و ل ماية البيةة من هذه المخاطر اصبببلا لازما طسي المجتما الدولي بصبب ة  ،  الزلاز والسببيو   
، وتعبر  اانونية متكامسة   اصبدار منوومةطامة والجزاةر بصب ة خاصبة بسبط ال ماية طن طري  

اواطبد  مبايبة البيةبة أسبببببا  ال واطبد الوابايبة من اخطبار الكوارث الطبيعيبة ، والتي تعبد الموهر 
المبادئ التي ت كم البيةة   وإوهارفي هذا المجا  .   الجزاةريبيان موف  المشببببر  ال  ي ي في ت
 المشيدة . 

 
 

 ات المفتاحية :الكلم
 
 

 الكوارث الطبيعية  ، اواطد الوااية ، ال ماية ، المخاطر ، الوااية ، التنمية المستدامة .
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Summary: 

 
The risks of natural disasters have become an international and national 
challenge for the future, and they are considered one of the major 
problems and concerns for sustainable development. This requires the 
state to mobilize in taking preventive measures and necessary 
precautions before and after the occurrence of such risks. Natural hazards 
are known to arise due to natural factors without human intervention, 
such as rains, floods, and earthquakes. To protect the environment from 
these risks, it has become necessary for the international community in 
general, and Algeria in particular, to extend protection through the 
issuance of an integrated legal system. The rules for environmental 
protection form the basis for preventive measures against the risks of 
natural disasters, reflecting the true stance of the Algerian legislator in 
this field and highlighting the principles governing the built environment. 
 
Keywords: 
 
Natural disasters, preventive rules, protection, risks, prevention, 

sustainable development. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 

 مقدمة : 
  

ان اهتمبام المجتما البدولي ببالمخباطر الطبيعيبة التي تهبدد المجتعبا  في ممتسكباتهم واروا هم ، 
الببدولي في من خ    اهتمببام المجتما  برز  ايببار وخيمببة ،  الكبر  من  المخبباطر  ومببا لهببذه 

لسوااية من الكوارث الطبيعية ، وذلك بغرض لسعشبببرية الدولية   1990ت ريرالامم المت دة سبببنة  

الوصببو  الي معرفة ا سببن لهذه الاخطار ، وتطوير ي افة الوااية لس درة طسي تسببيير الازما  
 وت ييم الكوارث بغية ال د من من ايارها طسي الانسان وبيةته وممتسكاته .

ومن موباهر اهتمبام العبالم بمجبا  ال بد من الكوارث الطبيعيبة تم ط بد طبدة ماتمراا  ابرزهبا امبة 
بهد  الب ث والت كير في إيجاد الطرق والسببب  الك يسة   1992ريو دي جانيرو بالبرازي  سببنة 

لتدارك الوةببببا وتشببببجيا الب ث الغسمي في اطار التباد  الخبرا  الت نية وال انونية في مجا  
 ماية من الاخطار الطبيعية .ال 

 ومن هذا المنطس  بدا  الدو  تنتهج سياية الوااية من الكوارث الطبيعية ،
وايةبببانا  باب    1980باطتبار ان الجزاةر شبببهد  طدة كوارث أهمها زلزا  الاصبببنام سبببنة 

وما لاخس اه من خسببباةر هسةسة في الأرواح   2003وزلزا  بومردا  سبببنة     2001الوادسبببنة  

والممتسكبا  ممبا كان لزاما طسي الدولة الجزاةرية ان ت كر في إيجباد  سو  وااةيبة ناجعبة لس بد من 
 بهد  ال  او طسي التنمية المستدامة .  اخطار الكوارث

المتعس  بالوااية    04/20وطسيه اصبدر المشبر  الجزاةري سبنة بعد زلزا  بومردا  ال انون رام 

الذي تةببمن أربعة اخطار من الاخطار الكبر  وتسببيير الكوارث في اطار التنمية المسببتدامة 
طبيعيبة كبري من بين أربعبة طشببببر خطرا كبير ا صببببتبه جمعيبة الأمم المت بدة وهي الزلاز   

 والاخطار الجيولوجية ، ال ياةانا  ، الاخطار المناخية ،  راة  الغابا  . 
هي من المببادئ التي تةببببمنهبا ابانون    04/20ومبا يمكن اولبه ان المببادئ التي جباا بهبا ال بانون  

المتعس  ب ماية البيةة في اطار التنمية المسبببتدامة ، المسبببتو اة من أسببباسبببا من امتي    03/10

الأرض بريو ديجانيرو وجوهانسببور  ، والتي تعتبر تكريسبا ل   من   وق الانسبان وهو    
 ي بيةة سسيمة .الانسان ف

لكن ، ه  المنوومة ال انونية التي جاا بها المشبببر  الجزاةري كافية لس د من مخاطر الكوارث 
 ؟وه  نج   التشريعا  المنومة لسعمران في مواجهة المخاطر ؟ الكبر  
 :للإجابة طسي هذه التساالا  اطتمدنا ت سم المووو  الي      
  

 الاطار المفاهيمي للأخطار والكوارث الطبيعيةالم ور الأو   : 
 أولا:  تعري  الاخطار والكوارث الطبيعية 

 الكوارث الطبيعية أنوا  الاخطار ويانيا : 
 المـــــحور الثــاني : مبادئ الوقاية من اخطار الكوارث الطبيعية

 أولا :  أس  ومبادئ ال ماية الأ بببادية 
يانيا  :  أس  و مبادئ ال ماية المزدوجة :
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 الطبيعيةوالكوارث  للأخطارالمحور الأول : الاطار المفاهيمي 
 

ل د اسبببند العديد من المختصبببين طسي تعري  الكوارث الطبيعية طسي م دار الخسببباةر البشبببرية 
الناتجة طنها وهناك من اسببتند طسي م دار الخسبباةر المادية وهناك من جع  تعريها ي وم أسبباسببا 

اطتمباد تعري  طسي ربط الم هومين معبا ومبا يسببببتخسلا من خ   موف  المختصببببين طسي  
طسي أسا  الايار الناجمة طنها وهو الامر الذي يجعسن ن دم مختس  التعاري    ةالطبيعيالكوارث 

 ال  هية وال انونية لسكوارث الطبيعية 
 

 تعريف الاخطار والكوارث الطبيعية أولا:  
 
 : 1كالاتي ةالطبيعيالأمم المتحدة الكوارث  ةهيئب ل د طرف   أ

 
من جراةهبا نمط ال يباة اليوميبة فجباة ويصبببببلا النبا  ببدون    يتبثير" الكباريبة هي  بالبة م جعبة  

مسببباطدة ويعانون من وي تها ويصبببرون في  اجة الي  ماية وم ب  ومسجا وطناية صببب ية 
 " 2واجتماطية وا تياجا  ال ياة الةرورية الاخر 

 
 :هي بدورها الكوارث الطبيعة طسي انها  الدولية للحماية المدنية تالمنظماب ول د طرف  ب 
 

بسببببب  فع  الانسببببان ويترتب  " الكارية هي  وادث غير متواعة ناجمة طن اوي الطبيعة او 
شببديد    الوطني وال يسة   تثييرفي الأرواح وتدمير في ك  الممتسكا  وتكون ذا  خسبباةر    طسيها

 3الاجتماطية وت وق إمكانيا  مواجهتها ادرة الموارد الوطنية وتتطسب مساطدة دولية"

 :  موقف المشرع الجزائريب  ج
 

ذلسك  ويوهران المشببر  الجزاةري اسببتعم  مصببطسلا الخطر الكبير لم هوم الكوارث الطبيعية 
 المتعس  بالوااية من الاخطار الكبر  وتسيير الكوارث . 02/ 04فينلا المادة 

 منه طسي انه  02ويعرفها بموجب المادة 

كل تهديد محتمل علي الانسـان وبيئته ، يمكن حدوثه بفعل مخاطر طبيعية اسـتثنائية او بفعل " 
 طبيعية استثنائية او بفعل نشاط ات بشرية " مخاطر 

 
هنا ان المشبر  الجزاةري اسبتعم  ال او ومصبطس ا  ي هم من خ   مةبمونها تعري    ويلاحظ

 خ   استعما  مصطسلا الخطر الكبير كما اشرنا اليه ساب ا  ذلك من ويتجسىالكوارث الطبيعية 
 

 ثانيا : الكوارث الطبيعية والاخطار التكنولوجيا 
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 للإنسببانمما لاشببك فيه ان الكوارث الطبيعية هي تسسك التي ت دث وتت كم فيها الطبيعة ولي    
  باجهما دخ  في واوطها ،ولكن اد يتسبببب الانسببان في  جم الخسبباةر المترتبة طسي واوطها  

 .وطدم الا تياط والانتباه ، لت ادي تسسك المخاطر والتخ ي  من  دة ايارها 
 
 
 
  اما الاخطار التكنولوجيةبب 

هي تسسك التي ترتبط وتتصب  بشبك  مباشبر بما يصبنعه الانسبان، وما ي رزه من ت دم في مجا  
بالكوارث  التكنولوجيا  ، ب يث يكون لسعنصبببر البشبببري دورا نسببببيا في  دويها ، وتسبببمي  

 المصطنعة ،وهذا النو  يمكن تجنب  دويه ، والت كم في أسباب واوطه .
 

 :  أ ـ أنواع الكوارث الطبيعية
 

هنباك العبديبد من الكوارث الطبيعيبة منهبا مبا يكون بسببببببب ال ركبا  البباطنيبة ل رض كبالزلاز   
والبراكين ،ومنها  ما يكون بسبببب الجو ، كالعواصبب  والرياح وال ةببايانا  وسببنتعرض لك  

 نو  منها . 
   
 : / الزلازل  01

 
جزا من  ركتها اليومية الداةمة والمسبتمرة ، ورغم اصبر مدة  دوث  الهزا  الأرةبية   عتبر  ت 

الهزة الأرةبببية والتي لا تتجاوز في الغالب  سبببب اه  الاختصبببالا داي ة وا دة  ونادرا ما 
 د في المناط  الزلزالية الشببديدة ، الا انها تسبببب في خراب  كثاصببىتصبب  الي خمسببة دااة   

 طمراني يص  الي درجة الدمار . 
وتعر  أيةببا طسي انها طبارة طن تموجا  ت دث في الأرض نتيجة ت ركا  طبيعية مسببتمرة 

 .4زلزالية  بثمواجلكت  وص اةلا ال شرة الأرةية ، وا تكاكها ببعةها م دية ما يسمي 

طبدة زلاز   هنباك ان   في مواعبه الرسببببمي     CRAAG  ول بد اكبد  مراكز الب بث المختصبببببة  

 .5هزة أرةية يشهدها الشما  الجزاةري شهريا  80و  60 نما بيمدمرة ت صى 

أي مدة  لسزلزا المنشبببث  التي تعرةببب   واد كان  الزلاز  ت ا  بمدي تايرها طسي المباني و

 6درجا  . 10درجة ، وم يا  " فوري  " ذو   12وشدة الهزة ويسمي بم يا   " ميركالي "ذو  

 
 09" ذو  و المعتمد في اغسب الدو  هو م يا  " رختر " او"  ريشتر الا ان المعمو  بهبببببببببب  

درجا  والذي يعم  طسي ايا  الزلزا  من  يث اوة الهزة ولي  شببببدتها ب يث تبدا الخطورة 

 7درجا  فما فوق  06طند بسو  اوة الزلزا  
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 :  / الفيضانات  02

 
ا دي الكوارث الطبيعية الأكير واوطا ابعد الزلاز  وهي واهرة طبيعية ت دث    ال يةببانا تعد  

 مستوي ة افه فيطغي طسيها  .  ي وقطندما يزيد منسوب المياه في أي واد 
 

تكون داةما معرةببة لس يةببانا      بالمرت عاان المناط  المنخ ةببة الم اطة  وتجدر اجشببارة
 .ر   كببدرجة 

 هي :  ال يةانا ومن أسباب 
 

بببببب الامطار الغزيرة ،فيةانا   الأنهار ، موجا  المد الب ري ، انهيار السدود ، ذوبان اليسوج 
 والجسيد ....الخ 

 
 

 ارها : ــــــــــــــب / اث
 لسكوارث الطبيعية ايار طسي مختس  المستويا  ويمكن ابراز أهمها في ما يسي : 

 
ذلك من خ   التدمير الذي يتةبببرر منه طدد   ويوهر  علي المباني والبنية التحتية رالأثا/    01

 كبير من المعالم 

 8العمرانية المختس ة ومباني سكنية ومعالم ايرية وغيرها من المراف  العامة 

 
اد تس   الكوارث البيعية اةبرارا فاد ة بال طا  ال   ي والصبناطي   9:الاقتصـادية/ الاثار   02

 والتجاري مما ياير سسبا طسي معيشة ال رد 
سببببسبي طسي الجبانبب الااتصبببببادي    تبثييران الكوارث الطبيعيبة بكب  أنواطهبا لهبا والجبدير ببالبذكر  

لسدولة بسببب اسبتنزافها ل درة الدولة وامكاناتها ومواردها المالية والمادية ، واد يادي بها الامر 
طسي برامج  تبثييرا، ولسكوارث الطبيعيبة  الخبارجيبة   المسببببباطبدا الي السجوا لسمبديونيبة وطسبب  

التنميبة لسب د في إطباابة بشببببكب  كبير من فعباليبة تخصببببيلا الموارد التنمويبة وتادي  تمبا الي 
وت وي  موارد الب د الرةيسببية ن و ت  ي  هد  اصببير المدي تعطي  وتغيير البرامج التنموية  

 كبير طسي س مة البيةة  تثييرلتسبية ا تياجا  ما بعد واو  الكارية كما لها 
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 اني : مبادئ الوقاية من اخطار الكوارث الطبيعيةــحور الثـــــالم
 

طرف  الجزاةر العديد من الكوارث الطبيعية وهذا ما شبببهدته العديدمن المدن الشبببمالية زلاز  
وابد خس  ايبار جبد كبارييبة أد  الي مو  اكير من   1980اويبة أشببببهرهبا زلزا  الشببببس  طبام  

 ة ية .   2631

العديد من الهزا  الأرةبية وسبسسبسة من ال اياةبان  التي   2000كما شبهد  أيةبا خ   سبنة  

 خس   خساةر بشرية واةرار مادية جسيمة  . 
يمكن اولبه ان الجزاةر طبانب  من طبدة كوارث بباجةبببببافبة الي زلزا  الاصببببنبام زلزا    ومبا

 .  2001باب الواد سنة  فيةانا  و كذالك  2003بومردا  سنة 

المتعس  ببالوابايبة من   04/20وهو الامر البذي دفا ببالمشببببر  الجزاةري الي اصبببببدار ابانون 

، ول د ا صببب  جمعية الأمم 10الكوارث في اطار التنمية المسبببتدامة الاخطار الكبر  وتسبببيير  

" منهبا تم   10طشببببرة "  20/  04المت بدة أربعبة طشببببر خطر كبير ، وابد تبني منبه ال بانون  

" منها صببببن   اخطارا كبر  وهي : الزلاز  ، الاخطار الجيولوجية ، 04الجزاةر ، وأربعة "

 ، والاخطار المناخية و راة  الغابا  . ال يةانا 
 ويمكن ت سيم ال ماية  والاس  التي اارها المشر  الجزاةري الي طنصران :

 
: مبادئ ال ماية   وثانيا  20/  04: أسببب  ال ماية الأ ادية التي اارها المشبببر  في اانون  أولا 

 11 03/10المزدوجة بموجب ال انون 

 
 ادية ـــأسس ومبادئ الحماية الأح أولا : 

 
المتعس   04/20ون صد بها المبادئ الم مية بموجب ال انون ف ط الي ش ين مبادئ اارها ال انون 

  ةوالمسبببتو ا ،  ةالمسبببتدامبالوااية من الاخطار الكبر  وتسبببيير الكوارث الطبيعية في التنمية  
المتةبمن  ماية البيةة في اطار التنمية المسبتدامة ، وهي مبادئ    03.10أسباسبا من ال انون رام 

ذا  طبابا واباةي غبايتهبا منا واو  الةببببرر البيةي او ببث بد طنباصببببرهبا من جراا الاخطبار 
 مبدا ال يطة والادماج ومبدا الت زم .الطبيعية وهي 

 
 :دا الوقاية ــــــمبا ــ 

ي صببد به منا  دوث الاةببرار البيةية باتخاذ تدابير وااةية مناسبببة اب  اطداد مخطط او انجاز 
 . 12نشاط  طم  او

 
 :تطبي ا  مبدا الوااةية /   01
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ليتجسببد مبدا الوااةية من خ   منا البناا منعا باتا بسبببب    2003اط اب زلزا  بومردا  سببنة 

الخطر الكبير ، لاسببيما في المناط  ذا  الصببد  الزلزالي الذي يعتبر نشببيطا والأراةببي ذا   
الوااعة اسب     والمناط ومجاري الاودية   نلس يةبايولوجي وكذا الأراةبي المعرةبة  الخطر الج
الذي ا دث مخططا طاما لسوااية من الخطر الكبير ويدمج    04/20بعد ذلك ال انون    ليثتيالسدود  

 SNAT "13في المخطط الوطني لتهيةة اجاسيم" 

 
 14:والحذر  ةمبدا الحيطــ ب 

 
مناسببة ، وكذا ةبرورة  ةتدابير فعسييسبتوجب توافر معار  طسمية وت نية كافية تسبملا باطتماد  

اججرااا  ال زمبة لسوابايبة من أي خطر يهبدد الممتسكبا  والأشببببخبالا والبيةبة ، بتكس بة  اتخباذ 
 م بولة من النا ية الااتصادية . 

 
 : مبدا ال يطةتطبي ا  مجا   /  01

 
 رلا المشبر  طسي ال د من التمركز العمراني في المناط  التسية وفي الشبريط الشباطق  اصبد 
الوابايبة من الاخطبار الزلزاليبة كمبا سببببعي الي وةببببا مخططبا  لسوابايبة من اخطبار الزلاز   
بموصببب اتها الخاصبببة ووياة  التوجيه والتخطيط والتعمير ، خاصبببة المخطط التوجيهي لستهيةة  

 POS "15" ومخطط مخطط شغ  الأراةي PDEUوالتعمير "

 
 :لازم ــــــــ مبدا الت ج
 

طند ت ديد وت ييم ايار ك  خطر او ك  اابسية للإصبببابة ، يجب ان يوةبببا بعين الاطتبار تداخ  
لم مبدا جديدا    04/20، ول د اسبت دث ال انون  واسبت  ا  الاخطار ب ع  واوطها بكي ية مت زمة 

انه لم يعرفه المشببر  ال رنسببي في تشببريعاته المتعس ة   التنويه  مويسببتسزيتم النلا طسيه  من اب  
 .16ب ماية البيةة 

 
من ال بانون السببببباب  البذكر طسي مبا يسي  " .. مببدا الت زم البذي يبثخبذ في   8/2وتنلا المبادة  

ال سبببان  ، طند ت ديد وت ييم ايار ك  خطر او ك  اابسية للإصببابة ، تداخ  واسببت  ا  الاخطار 
 ب ع  واوطها بكي ية مت زمة "

 
 : 17مبدا الت زم  تطبي ا/   01

 

، الا ان دراسبببة الخطر اب    04/20يصبببعب إيجاد تطبي  لمبدا الت زم بعد صبببدور ال انون 

ما تعتبر الأارب تطبي ا في مجا  الاخطار الطبيعية . الشبببرو  في اسبببتغ   منشببباة صبببناطية  
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والتي تتعس  بدراسببة جميا الاخطار و الانعكاسببا  الم تمسة    03/10من ق  21بموجب المادة 

ب ولها  "... يجب ان تخةبا    04/20من ق  60لمشبرو  ما ،كما تناول  دراسبة الخطر المادة "

 ك  منشاة صناطية بدراسة الخطورة اب  الشرو  في استغ لها ..."
 

 ثانيا  :  أسس و مبادئ الحماية المزدوجة :
 

 مايتها  ماية اانونية بموجب  ن صببببد بالمبادئ ذا  ال ماية المزدوجة هنا ، المبادئ التي تم   
وجعسها المشببر  الدسببتوري في الوا  ن سببه مبادئ    04/20وال انون رام   03/10ال انون رام

ما مبادئ ذا  طابا ت سبيسبي ونعني هما مبداي الاط م والمشباركة السذين ميز دسبتورية ، واوله
 18 03/10وطسي الرغم من دمجهما في مادة وا دة في ال انون  04/20بينهما ال انون رام 

 :شاركة ـــــا ـ مبدا الم
 

ب يبث يكون لكب  مواطن ال   في الاط   طسي الاخطبار الم بدابة ببه وطسي المعسومبا  المتعس بة 
بباسبببببباب التي تزيبد من نسببببببة التعرض لسخطر وكبذا مختس  تبدابير الوابايبة من ايبار الاخطبار 

 الكبر  طسي جميا الأصعدة 
ويتةببمن أيةببا تجنيد  جميا ال اطسين بصبب ة مباشببرة او غير مباشببرة لسمسبباهمة في المرا   

 الساب ة لاتخاذ ال رارا  ذا  الصسة ب ماية البيةة 
 
 تطبي ا  مبدا المشاركة   /1

 
 :من خ   مبدا المشاركة في ارض الوااا تطبي ا   طديدة  يوهر
 

وتسببيير      بالاسببتشببرااطداد برامج لستكوين اصببد تطوير الك ااا  طسي المسببتو  الوطني  ببببببب 
 الاخطار الكبر  وكذا اا ام الجماطا  الم سية وك  أصنا  الم ولين وأص اب المشاريا 

 
بالوااية من الكوارث من بينها  تدطيم ال درا  المادية والبشبرية لمختس  الماسبسبا  المكس ة بببببب 

الجويبة ومركز الب وث في طسم    ل رصبببببادالمبديريبة الغبامبة لس مبايبة المبدنيبة والبديوان الوطني  
 19ال سكية والجيو فيزياا  اال يزيا

 
 20:لام ـــــمبدا الاعب / 

 
طسي مبدا الاط م والمشباركة يكون بم تةباه لك  شبخلا ال     03/10من ق   3/8تنلا المادة 

في ان يكون طسي طسم ب الة البيةة والمشبباركة في اججرااا  المسببب ة طند اتخاذ ال رارا  التي 
 اد تةر بالبيةة  
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 اتمة ـــــخ
  
من الكوارث الطبيعيبة والمخباطر والتي   ال مبايبةببالرغم من الجهود التي ببذلتهبا البدولبة في ميبدان  

وكذا   03/10واانون    04/20تتجسي في تدخ  إرادة المشبببر  في سبببن ال وانين من بينها اانون  

والمتميسبة في اوانين العمران في الوابايبة من الاخطبار الطبيعيبة وت  ي  تنمية  الوسببببباةب  الواباةيبة  
تصدر اانونا طةوي يهد  الي  ماية البيةة  ا طسي الدولة ان  مبا  لاز هالا انطمرانية مستدامة 

ل واطد  ، و ةببمان المواجهة ال عالة من مخاطر الكوارث الطبيعية متوا  طسي التطبي  السببسيم 
 النوام ال انوني وفرض  جزااا  ردطية لمخال ة هاته ال وانين .

 
 
 

 التوصيات : 
 
بغرض اصدار المرسوم المنوم لمخطط الوااية من  الخطر الكبير الذي ةرورة تدخ  الدولة بب 

 لم يري النور ل د الان وبالم اب  اد اطع  فرنسا أشواطا كبيرة في تن يذ هذه المخططا   
ببببببب فرض جزااا  ردطية في مجا  طدم الالتزام بال وانين المتعس ة بالتهيةة والتعمير ولاسببيما  

، ال يةببانا    نالكوارث الطبيعية "الزلزا  ، البراكيتجريم البناا في المناط  المعرةببة لخطر  
" 

بببببببب تخصبببيلا إمكانيا  مادية من طر  الدولة لتطبي  مبدا التوفي  من خ   تراية الطااا  
 المتجددة 

ببببببببب مواكبة التطورا  المتعس ة بعمسية البناا كما هو ال ا  في المانيا وايراا ومراجعة ال واطد  
 RPAالجزاةرية المةادة لسزلاز   

 ب ةرورة اا ام المواطنين في اطداد المخططا  الم سية وت سيسهم بالمساولية 
ببببببب ةببرورة اسببت داث هيةة وطنية تسببهر طسي متابعة وانجاح المنوومة الوااةية والمتميسة في 

  الكبر .المندوبية الوطنية لسمخاطر 
 
 

 قائمة المراجع : 
 

 القوانين : 
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 مشاركةال استمارة

الحماية الراشدة للساحل وتثمينه في التشريع الجزائري  الموسوم ضمن الملتقى الوطني
 والاتفاقيات الدولية 

 

 : فيروزالاسم

 : برانياللقب

 في القانون العام تخصص إدارة ومالية علوم : دكتوراه الدرجة العلمية

 : أستاذة الوظيفة

 : أستاذة محاضرة أالرتبة

  1، جامعة الجزائر : كلية الحقوق الانتماء المؤسسة

 المفاهيمي والقانوني للساحل الإطار :لأولاالمحور 
 التشريعي لحماية الساحلالإطار : تطور عنوان المداخلة

 

  

 

 

 

 

 

 



  تطور الإطار التشريعي لحماية الساحل 
 د/ فيروز براني

 1أستاذة محاضرة أ بكلية الحقوق جامعة الجزائر
 

 الملخص
مرت الحماية القانونية المتعلقة بالساحل بمرحلتين زمنيتين أساسيتين يفصل بينهما صدور 

والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، فقبل  0220فيفري  20المؤرخ في  20/20القانون رقم 
صدور هذا القانون لم يكن هناك نظاما قانونيا مستقلا ولا منسجما للساحل، إنما وجدت مجموعة 

د المطبقة عليه مستخلصة أساسا من عدة قوانين قطاعية، ثم بادر المشرع بحلول من القواع
بإصدار نص قانوني يتفرد بالتنصيص على قواعد قانونية خاصة  بحماية الساحل،  0220

لة لساحل مرتبطة بخصوصية كل مرحالحماية اوهذا التباين في موقف المشرع الجزائري تجاه 
 التوجهات السياسية والاقتصادية وحتى تأثير القوانين الدولية  زمنية، والناتجة بالضرورة عن

  .على المشرع الجزائري 

  : الساحل، حماية الساحل، تثمين الساحل.فتاحيةملالكلمات ا

Abstract: 

Legal protection related to the coast passed through two chronological stages 

separated by the issuance of Law No. 02/02 of February 5, 2002 related to the 

protection and development of the coast. Before the issuance of this law, there 

was no independent or harmonious legal system for the coast. Rather, there was a 

set of rules applied to it, extracted mainly from several sectorial laws. Then, by 

2002, the legislator took the initiative to issue a legal text that was unique in 

stipulating legal rules for coastal protection. This discrepancy in the position of 

the Algerian legislator towards coastal protection is related to the specificity of 

each time period, and necessarily results from political and economic trends and 

even the influence of international laws on the Algerian legislator. 

Keywords: coast, coastal protection, coastal valuation. 



 
 

 مقدمة
موقف أبرز  تطورا متواترا عرف الإطار القانوني لحماية الساحل منذ الاستقلال إلى يومنا هذا

قانون لالذي انبثق بدوره من موقف قواعد او ، ونظرته إليه المشرع الجزائري تجاه هذا الموضوع
 .الدولي تجاه حماية الساحل

ون مرحلتين زمنيتين أساسيتين يفصل بينهما صدور القانب لساحلل قد مرت الحماية القانونيةل
فقبل صدور  ،1الساحل وتثمينهالمتعلق بحماية و  0220فيفري  20المؤرخ في  20/20رقم 

ن مل، إنما وجدت مجموعة منسجما للساحلا ا قانونيا مستقلا و هذا القانون لم يكن هناك نظام
 0220لول بح القواعد المطبقة عليه مستخلصة أساسا من عدة قوانين قطاعية، ثم بادر المشرع

 باين، وهذا التالساحل خاصة  بحمايةقانونية يتفرد بالتنصيص على قواعد بإصدار نص قانوني 
في موقف المشرع الجزائري تجاه كيفية تناول وصياغة الحماية للساحل مرتبطة بخصوصية 

ثير القوانين وحتى تأ والاقتصادية السياسيةالتوجهات عن  بالضرورة الناتجةو  ،كل مرحلة زمنية
 .مرحلة كل في الدولية

 التشريعات التطور الذي عرفتهبف يتعر الالبحث و  لذلك فإن هذه الورقة البحثية ستنصب حول 
الأول  حورم، الحورينوللوصول الى هذه الغاية ستقسم الدراسة الى م، المتعلقة بحماية الساحل

، أما المبحث الثاني 0220سنة  لحماية الساحل قبلتحديد نطاق الإطار القانوني بيتعلق 
     .0220بعد  للمرحلة ما يخصصفس

 

 

                                                             
 12، جريدة رسمية عددتعلق بحماية الساحل وتثمينهي، 0220فيفري  20المؤرخ في  20/20قانون رقم  1



 2002 سنة الأول: مرحلة ما قبل حورالم

 ـــــ علقة بحماية الساحلتتشتت وتبعثر النصوص القانونية الم ــ 

 1992 ما قبل سنة الأولى إن هذه المرحلة يمكن تقسيمها هي الأخرى الى مرحلتين زمنيتين
لمشرع الجزائري نتيجة معيارا زمنيا هو تبنى ا 1992 واعتبار سنة، بعدها الثانية الفترة التيو 

، 1999التحولات السياسية التي شهدتها الجزائر مطلع التسعينيات لاسيما باعتماد دستور 
 .توجها جديدا حيال المناطق الساحلية

 للساحل  الجزائري  / تجاهل المشرع0990قبل سنة ما مرحلة ال: أولا

في تلك  تالسلطالم تهتم ف الاستقلال وضعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، غداة  ورثت الجزائر
 ، فركزت على توجيه كل الجهودالمرحلة إلا بأمر واحد وهو تحقيق التنمية الاقتصادية

تتمركز المدن وأكثر النشاطات اطق الشمالية الساحلية، أين كانت صوب المنوالامكانيات 
والتي  ،البنى التحتية الموروثة عن الحقبة الاستعمارية نما بقي م لتطوير ، وهذاالاقتصادية

 .1سلمت طبيعة الحال من تخريب أو تدمير المستعمر لها قبل خروجه

فتوجهت السلطات العامة بناء على المنشئات التي كانت موجودة، إلى إقامة الموانئ والمصانع 
للنشاط الاقتصادي على الشريط الساحلي، ما جعل هذا الأخير يتحول إلى مركز جذب 

  ن يوفرهلما كا جذب العنصر البشري المتمركز في المناطق الداخلية، نظرالنتيجة عاملا لوبا
شغل ووسائل الرفاهية خاصة بعد الحرمان والبؤس الذي كان مفروضا على للمناصب من 

الشعب الجزائري في الفترة الاستعمارية، فحدثت عمليات نزوح كبيرة من المناطق الداخلية نحو 
أدى إلى اتساع العمران على حساب الأراضي الزراعية  الأمر الذيالمناطق الساحلية،  

شريط على كافة ال النفايات وانتشار المفرغات العمومية وتكدس ،المياهت الخصبة، وتلوث

                                                             

بن صالح محمد الحاج عيسى، الآليات القانونية المقررة لحماية الساحل من التلوث في التشريع الجزائري، أطروحة  1 
 .3، ص 0210/0212، كلية الحقوق، 1 دكتوراه في القانون، جامعة  الجزائر



احل استراتيجية واضحة للتحكم في الوضع ولا لحماية الس أي لجزائريكن ل لمبالمقابل ، الساحلي
في ثم ، ةفي البدايمن كل ما يتعرض له، مما أثر سلبا على مسار البناء التنموي في حد ذاته 

لبي على البيئة التي تأثرت وتضررت بشكل كان ينبئ وقت لاحق ظهرت معالم الانعكاس الس
 .1بوقوع كارثة بيئية مهددة التواجد البشري في حد ذاته في المناطق الساحلية من جهة أخرى 

إن المشرع الجزائري لم يتدخل خلال هذه المرحلة بوضع نصوص تتعلق بالساحل أو بحمايته  
رة تفرقة تطرقت للساحل بصفة غير مباشبصفة مباشرة، بل أصدر مجموعة من التشريعات الم

 أو عرضية بمناسبة تنظيمها لمجالات أو قطاعات ترتبط بالساحل أو بأحد مكوناته.

الذي حدد الأملاك العمومية البحرية،  2المتعلق بملك الدولة العمومي 20/321فنجد الأمر رقم 
ق بتنظيم الصيد المتعل 62/98، وكذا الأمر3المتضمن القانون البحري  62/92و الأمر 

 ري أقرَ في القانون البح ، لم يتطرق فيهم المشرع مطلقا للساحل كوحدة، فحتى لما4البحري 
 مائيأي على الجزء ال بضرورة الحماية ضد التلوث اقتصر الأمر على مشكل التلوث البحري 

، ونفس الملاحظة تستخلص من قانون الصيد البحري الذي خص من خلاله المشرع دون سواه 
نفس الملاحظة بالنسبة لحماية على الثروات البحرية من كل ما من شأنه الإضرار بها، و ا
تطرق لحماية الذي   5المتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ 63/10لأمر ل

 المياه الاقليمية. 

يتضمن مجموعة من الأحكام القانونية  62/696كما جاء قانون الصحة العمومية بموجب الأمر 
تضبط منع كل ضرر أو عارض أو تلوث للطبيعة، ومن بين الأوساط الطبيعة المشمولة 
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باعتبار أنها مقصد للمواطنين بصفة عامة مما يستلزم الحرص على  ئبالحماية نجد الشواط
 سلاماتها وعدم تسببها في اضرار بالصحة العامة.

 تبين لهيه الفترة الزمنية، إن المستخلص من دراسة وتتبع مجمل التشريعات الواردة خلال هذ
أن المشرع الجزائري لم يكن يحمل تصورا واضحا للساحل، سواء حول مكوناته كوحدة غير 
قابلة للتجزئة، فقد تطرق لمياه البحر والشاطئ بصفة منفصلة بالرغم من الترابط الموجود بينهما 

 .1وعلاقة التأثير والتأثر

الحماية ضرورية ومطلوبة للساحل، ف تاية التي كانوكذلك تصوره لم يكن واضحا بالنسبة للحم
ي وه الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها الساحلاقتصرت على جزء أو جانب معين من 

الحماية من التلوث فقط دون غيره من الأخطار أو المضار الأخرى التي تهدد الساحل وتؤثر 
في وجوده أو فاعليته، وحتى الحماية ضد التلوث اقتصرها المشرع كما سبق القول على الجزء 
المائي من الساحل فحسب، وهذا راجع ربما لتأثر المشرع الجزائري بالتصور الدولي آنذاك، 

ي لم يكن يستعمل مصطلح الساحل كما هو عليه اليوم، فقد كان يركز على الجزء البحري والذ
 فقط.

تناول المياه الساحلية الذي ، 2أول قانون يتعلق بحماية البيئةليصدر  1993سنة  حلتثم 
والأضرار اللاحقة بها، لكن  مع ذلك و رغم أنه يعتبر أول نص قانوني في الجزائر يتعلق 

، إلا أنه لم يخص الساحل بحماية خاصة، فقد تعرض له بصفة 3حماية لها بالبيئة وسن
عرضية وحتى المصطلحات التي استعملها في متنه دلت أنه لا يقصد الساحل كوحدة بكل 
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مكونته، فهذا القانون لم يساهم كما كان منتظر منه في مجال حماية الساحل نظرا كما سبق 
 الجزائري للساحل كوحدة غير قابلة للتجزئةالقول لغياب التصور في ذهن المشرع 

  2المتضمن نظام الغابات 98/10، والقانون 1المتعلق المياه 93/16كما أعتبر كل من قانون 
 ءيضطر للجو  كان ضاء الق من ضمن الاطار القانوني المتعلق بحماية الساحل لا سيما أن
ت ترتكب كانأفعال واعتداءات الى تأسيس أحكامه على هذين النصين في ما يعرض عليه من 

، في غياب نص خاص بهذا الأخير رغم أن البعد البيئي للساحل لا يتطابق تماما ضد الساحل
كما أن العقوبات المقررة فيهما هي الأخرى لا تتناسب مع حجم الضرر  ،مع محتوى النصين

 .الذي كان يلحق بالساحل نتيجة هذه الأفعال

ه المشرع الجزائري خلال هذه المرحلة تحت تأثير الفكر توجما يبرر كل ما سبق هو  إن
لى حساب عو من جهة أخرى الرغبة في خوض تنمية شاملة ولو  ،الاشتراكي من جهة

لحماية التركيز على الحماية القطاعية أو اوفضل مقتضيات البيئة التي كان يؤجل النظر فيها، 
احل كمنطقة واحدة تضم مجموعة من حول الس لديه المجالية نظرا لعدم تبلور فكرة واضحة
ستعاب وتصور حجم الضرر الذي يمكن أن ا، ولعدم الأنظمة البيئية بحرية وبرية وبرمائية

          يلحق به وبالبيئة اجمالا في غياب حماية حقيقية للساحل بكل مشتملاته معا. 

 /الاعتراف التشريعي بالساحل0990: مرحلة ما بعد سنة ثانيا

سيما لا التحولات السياسية التي شهدتها الجزائر مطلع التسعينيات المشرع الجزائري نتيجةتبنى 
توجها جديدا حيال المناطق الساحلية بغية تنظيم استغلال واستعمال  ،1999دستور  باعتماد

 3المتعلق بالتهيئة والتعمير 92/09الساحل بكل مكوناته، وهذا ما جسده بداية  القانون رقم 
عد أول نص حاول فيه المشرع الجزائري تعريف الساحل في اطار قواعد التهيئة والتعمير، الذي ي
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فهو يعد السباق للاهتمام بالساحل وتحديد مكوناته أو تحديد وضبط المجال الذي يشغله هذا 
ة ليم الهشة التي تخضع لأحكام خاصاالإقليم، فقد اعتبر الساحل ضمن هذا النص جزء من الاق

راعي التي تمحددا لمكوناته وواضعا جملة من الشروط والقواعد العمرانية  ،تعميرفي مجال ال
بهدف حماية هذا الفضاء الحساس والسيطرة على التعمير  ،خصوصية المنطقة الساحلية

 .1المكثف له

 الذي اخضعت، 2المتعلق بالأملاك الوطنية 92/32القانون كما دعم هذا التوجه صدور 
ــ إلى نظام الأملاك الوطنية  ــ باستثناء الأراضي ذات الوجهة الفلاحيةـ أحكامه مكونات الساحل ـ
العمومية باعتباره نظام قانوني استثنائي وغير مألوف، بحيث يخضع الساحل للقواعد العامة 

دأ بفي مواجهة كل اعتداء، وتتجسد هذه الحماية أساسا في م العمومية لحماية الأملاك الوطنية
عدم القابلية للتصرف، هذا المبدأ الذي يفعل الأليات القانونية والمؤسساتية لحماية الساحل 

 بوصفه ملك عمومي ضد أي اعتداء أو خطر يمكن أن يعترضه.        

المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة مكرسا ما جاء في  21/023ثم صدر القانون رقم 
في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، وكان أساس هذا القانون  حلالسا فأدرج  92/09قانون 

هو استدامة الاستعمال والاستغلال مع المحافظة على الاقاليم، أي اعتماد التنمية المنسجمة 
 المناطق والفضاءات والمتجانسة مع الاقليم، وعلى هذا الأساس صنف الساحل على أنه أحد

عة من الضغوطات نتيجة لعدم التحكم في التمركز البشري عرضة لمجمو المالإيكولوجية الهشة 
وانعكاساته على البيئة الساحلية، مما يستلزم تدخل المشرع وفقا لمقاربة الاستفادة من الساحل 

ذا القانون، تجسيد سياسة ه وإعادة تثمينه في حدود قدرته على استيعاب المشاريع التنموية، أي
 ال مع ضرورة المحافظة على الإقليم.استدامة الاستغلال والاستعموهي 
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، والقانون المتعلق 1كما سبق هذا النص في نفس السنة صدور كل من قانون الصيد البحري 
 وكلاهما يتضمن أحكام تنصب في حماية الساحل. 2بتسيير النفايات

 تنوع بيئاتهب يقر للساحل بناء أو تشكيل تصور صحيح نحو إعادة في التوجه إن رغبة المشرع
ظة السلطات الجزائرية لما أفرزته عجلة يقمع  تتزامن ضرورة تثمينهمع  ،ووجوب حمايته

هذا إلا أن   ،ةالمتفرق هذه النصوص القانونية برزاالتنمية في ظل فراغ قانوني يحمي البيئة، 
 .فالكثرة لا تعني بالضرورة نقطة قوةالإطار القانوني للساحل  أضعف التشتت

لم يكن يتصدى لحجم الاعتداءات ومخاطر الخرقات التي تقع الإطار القانوني المتشتت هذا ف 
وقع تضارب  حريةبحتى الأفعال والجرائم التي المرتكبة على الساحل والبيئة الو على الساحل، 

لركن أو أنها تفتقد ل هالعدم وجود رأي موحد بخصوص بشأنها الصادرةفي الأحكام القضائية 
 .الشرعي فيها

  2002: المرحلة ما بعد سنة الثاني حورالم

 التوجه نحو تعزيز الحماية القانونية للمناطق الساحلية

في خطوة ثانية لاحقة لصدور قانون تهيئة الاقليم وتنميته المستدامة وبالاعتماد عليه توجه 
اص خالمشرع الجزائري نحو تعزيز الحماية القانونية للمناطق الساحلية، فصدر أول تشريع 

ثم تبعته مجموعة من النصوص القانونية القطاعية تعزز هذه  ،3وتثمينه بالساحل وبحمايته
وتترجم نية السلطات الجزائرية وتؤكد التوجه الجديد في التعامل مع البيئة  التبعيةالحماية ب

 .عموما ومع الساحل خصوصا
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 ــــ بروز معالم جديدة لحماية الساحلـــ  صدور قانون حماية الساحل وتثمينه :أولا

 خاص بالساحل، وفي نفس الوقت أول نص الاستقلال ذأول تشريع من 20/20يعتبر قانون 
فسلط الضوء على الساحل من خلال تحديد  ،يهتم بمنطقة جغرافية متعددة الأنظمة البيئية

الدرجة مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي ب خصائصهابتحديد وتعريفها  ،مكوناته وأجزائه
 من حماية وتثمين بناء على ذلك. المناطق الساحلية تستوجبوما  ،الأولى

رساء دعائم نظام جديد يوفق ما بين التنمية بإ 20/20أحكام قانون بادر المشرع من خلال 
لمستدامة الشروط الضرورية للتنمية ا وضرورة حماية الوضعية الطبيعية للساحل وتثمينه، بسن

 ،لهذا الجزء الاستراتيجي والحساس من الإقليم ووضع سياسة وطنية لتهيئته وحمايته وتنميته
ات شغل المناطق الساحلية وكيفية إقامة المشاريع التنموية عليها، فقد حاول المشرع تأطير عملي

 مع توجه صريح يقضي بضرورة المحافظة على الحالة الطبيعية للفضاءات الساحلية.

لقد فرض هذا القانون نمط جديد من الحماية تعطي الأولوية للعمليات الرامية إلى المحافظة 
ة دون تهميش للعمليات التنموية التي تستوجب على الوضعية الطبيعية للمجالات الساحلي

، أي اعتمد المشرع من خلال قانون حماية الساحل على مقاربة توفيقية وتحكيمية مجاورة البحر
ما بين السياسات التنموية وحماية الأوساط الطبيعية لا سيما الحساسة منها مع إبراز المكانة 

 .1الجغرافية من خلال تحديد وضبط مكوناته

كما حدد قانون حماية الساحل السبل الكفيلة للحفاظ على حماية المناطق الساحلية لاسيما 
تكريس فكرة الردع ضد كل إخلال أو مساس بالساحل من خلال احتوائه على أحكام جزائية 
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الأمر الذي حرر القضاء  ،الإدارة بالتدخل لحماية وصيانة المناطق الساحلية وإلزامهحازمة، 
 م شرعية المتابعات بشأن المعتدين والمخلين. من مسألة عد

 : تعزيز حماية الساحل بمجموعة من النصوص القانونية القطاعيةاثاني

بإصدار  ،طار استكمال المنظومة القانونية الهادفة إلى حماية الساحلإقام المشرع الجزائري في  
لمستدامة، ية اداف التنمالقطاعية تساهم في مجالها بتجسيد أه القانونية مجموعة من النصوص

إن غاية المشرع من خلال هذه القوانين هو  لضمان استدامة الأنشطة والوسط الحاضن لها،
لية أو حأن يساهم كل منها في مجاله بتأطير النشاطات المتمركزة على المناطق الطبيعية السا

وقت ضمان حماية ال، بما يضمن ويحقق التنمية الاقتصادية وفي نفس التي تتطلب التواجد فيها
 واحترام الساحل بكل مكوناته الطبيعية، والمحافظة عليها.

الذي يحدد الاستعمال السياحي  23/20اسة العامة القانون رقم يتدعيما لهذه السفصدر 
والمتمثل في أولوية حماية الحالة  20/20، الذي دعم التوجه الذي أتى به قانون 1للشواطئ

تصادية عموما الاق ةالتنميدون تغييب الدوري المحوري الذي تلعبه  الطبيعية للمناطق الساحلية
 .والسياحية خصوصا، أي جوهر التنمية المستدامة

ليحدد مناطق التوسع السياحية والمواقع السياحية التي يمكن  23/232وصدر القانون رقم 
قواعد التي مبادئ والاستعمالها واستغلالها لتحقيق الأهداف المرجوة، مع الأخذ بعين الاعتبار ال

لقضاء على ، ولتحدد كيفية حماية، ترقية وتهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية
والذي وجد من الناحية  29/103التعمير الفوضوي في مناطق الساحل صدر القانون رقم 

 العملية صعوبة في التطبيق.
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التنمية المستدامة الذي وإن  إطارالمتعلق بحماية البيئة في  23/12كما صدر القانون رقم 
كان يحمل أحدث التصورات الدولية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة الا أنه لم يتطرق 

 .إلى حماية الساحل كله وإنما تطرق للمجال البحري فحسب

التنمية المستدامة حيث  إطارالذي يتعلق بالمجالات المحمية في  11/20وكذلك القانون 
 هذا القانون على مجموعة أحكام تجرم المساس بالبيئة الساحلية. احتوى 

 الخاتمة 

وص أنه بالرغم من تخصيص ترسانة من النص الى في نهاية هذه الورقة البحثية يتم التوصل
القانونية بهدف المحافظة على حالة الساحل الطبيعية  وحمايتها من الانتهاكات، الا أن هذا 
الوضع تسبب في تطبيق كم هائل من النصوص في نفس الوقت وعلى نفس المجال وباستعمال 

ما يؤثر م شتت القواعد القانونيةتعابير تقنية مبهمة، بالإضافة الى ما يشكله هذا الامر من ت
سلبا على فعالية النصوص في تحقيق الحماية المرجوة، إضافة الى الطابع التقني الذي تتميز 

لا يتحقق ف ،عموم الناس ها من طرفبه هذه النصوص القانونية مما تطرح مشكل عدم استيعاب
 بهذا الوضع الأمن القانوني.

 تتمثل في  الإطارا ولهذا فالتوصيتين المناسبتين في هذ

بدمج ما  ،رهابتعاد عن تناثالسعي للا، مع المتعلقة بالساحل ــــ التنسيق بين الترسانة قانونية1
 يمكن دمجه من قواعد قانونية مرتبطة فيما بيها.

لتناسق والانسجام بين النصوص، والعمل على السعي لتحقيق الأمن القانوني بتوفير اـــ0
 لفهم النصوص المتعلقة بحماية الساحل. عالجمي صياغاتها بأسلوب يدركه
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Abstact 

This research paper deals with the criminal protection of  the coast, which is a unique and 

distinct part of the national territory because of its great potential and is of strategic 

importance in the various economic, tourism, industrial, natural and human resources fields, 

where the population assembles and shows the reconstruction of the grass. 
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The Algerian legislature has therefore enshrined the protection of the coast through the 

enactment of its own legislation, namely, act No 02-02, which was established for a number 

of legal, administrative and criminal means, with a view to protecting, assessing and 

sustaining the coastal area. 
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International protection of the coast under the  Convention for the 

Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the 

Mediterranean Sea “Barcelona Convention” of 1976 and its 

protocols. 

 

The Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal 

Region, adopted on February 16, 1976 and amended in 1995, is the result of a long 
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development of international law and relations between the countries of the 

Mediterranean basin, This agreement, in addition to its additional protocols, 

constitutes a comprehensive legal system known as the “Barcelona System” to 

protect the Mediterranean Sea and the coastal region from pollution. The Barcelona 

System has largely covered all sources of pollution that could threaten the coasts of 

the Mediterranean Sea, and in order to achieve its primary goal, it has established 

Several protection mechanisms, It also imposed on the States Parties several 

obligations, including combating pollution and committing to scientific 

cooperation, in addition to the obligation to strengthen the integrated management 

of the Mediterranean coasts. As a common natural and cultural heritage of the 

peoples of the Mediterranean, especially after the increase in human pressure on the 

Mediterranean coasts. 

 Keywords: Coast, Barcelona Convention, Pollution, Additional Protocols, 

protection mechanisms. 
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Protection of biological diversity in coastal areas of the 
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Licensing and prohibition as a preventive mechanism for the protection of the 

Sahel in Algerian legislation 

s.gouge@univ-alger.dz

m.karkouri@univ-alger.dz

Summary: 

This study addresses the topic of the licensing and prohibition system as a 

preventive mechanism for the protection of the Sahel in Algerian legislation. This is 

reflected in the light of the ways and means of protecting the Sahel's legislation 

through mechanics and mechanisms aimed at enshrining environmental protection. 
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by imposing a licensing and prohibition regime that is of a preventive nature aimed 

at preventing such environmental abuse on the one hand, On the other hand, it is 

regarded as a deterrent character aimed at imposing the prohibition and punishing 

the violation of environmental protection regulations. 

Keywords: Algerian legislation; environment; The coast; licensing system; 

Prohibition regime. 

Résumé  :  

Cette étude aborde le thème du système d’autorisation et d’interdiction 

comme mécanisme préventif pour la protection du Sahel dans la législation 

algérienne. Cela se reflète dans les voies et moyens de protection de la législation 

sahélienne par des mécanismes et des mécanismes visant à garantir la protection de 

l’environnement. en imposant un régime d’autorisation et d’interdiction de nature 

préventive visant à prévenir ces abus environnementaux d’une part, D’autre part, il 

est considéré comme un caractère dissuasif visant à imposer l’interdiction et à punir 

la violation des règlements de protection de l’environnement. 

Mots-clés : Législation algérienne ; Environnement ; La côte ; Système de licences; 

Régime d’interdiction. 
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The role of the National Coastal Guard Service in protecting the 

coast 

Abstract  

Dedicated to Algeria after independence, a system of multiple and different 

departments. It is a complex system due to the difficulty of fully covering 

maritime activities due to the absence of participants in the joint ventures between 

the various departments involved in the sea. This is what prompted the sports 

authorities to concentrate their powers and the state’s tasks in the hands of the sea 

in one body, which is guarding the Gulf. We are heading towards this? 



 

                                                             



 

                                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

                                                             



 

 

 

 

 



 

 

 ئم الماسة بالساحلائية للجراالجزات الحماية آلي بعنوان:مدخلة                    

  ةوالاتفاقيات الدولي في التشريع الجزائري الحماية الراشدة للساحل وتثمينهلموضوع وطني الملتقى في ال

الأخطار والكوارث الطبيعية،  الساحل من حماية)الساحل بحماية  المحور الخامس: التحديات الكبرى المتعلقة

 (على الساحل في سياسة إنشاء المدن وتخفيف الضغط التحكم الجيد

 طاهر العربي  من تقديم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  دمةمق

 هئري المطل على البحر الأبيض المتوسط منطقة جذب للنشاطات البشرية بحكم طولازيعد الساحل الج

تجمع  100من  حيث يتمركز به أكثر اريضا إحدى المناطق الأكثر إ عماكما يعتبر أ كلم، 1622حوالي بلغ الذي ي

قتتاادي وا له أهمية بالغة في المجال الاالطبيعية بالثروات ولموارد بغنائه متاز يو سكاني ذوي كثافة سكانية مختلفة.

ة التي ساهمت في لبيئيوالثقافي والسياحي فالساحل الجزائري يعد فضاء طبيعيا متميزا بمناظره الخلابة وبأنظمته ا

لا ازلت ولتلوث جعله ثروة طبيعية مهمة ، غير أنه وفي نفس الوقتت يعد الساحل من أكثر المناطق التي تعرضت 

تعرض لجملة من التهديدات، فدور الانسان السلبي يبقى أكبر تهديد لهذه المناطق الساحلية عن طريق اب فضالته ت

عاة لطرق معالجتها حفاظا على البحر، بالإضافة إلى ارالبحر دون م في  بعة عن التجمعاتوالمياه القذرة النا

تجاهل بعض الجهات المعنية للوضع وخطورته على هذه المناطق التي تكتسي أهمية بالغة في التوازن البيئي وأثره 

ا وهو حلية وتشويهه، كل هذه المظاهر السلبية وغيرها أدت الى الحاق الضرر بالبيئة الساالقادمة على حياة الأجيال

أمام هذا الوضع وفي إطار البعد البيئي الجديد الذي تجلت معالمه مطلع القرن الحالي و .ما نتج عنه آثار سلبية .

حول حماية البيئة على المستوى العالمي، سعى المشرع الجزائري إلى حماية الساحل من خلال  بالتوجهوالمتأثر 

المتعلق( بحماية  02-02من خلال القانون رقتم  2002ناوص قتانونية متفرقتة إلى غاية سن تشريع خاص به سنة 

 ولي دراسة هذا الموضوع نطرح الإشكالية التاليةالساحل وتثمينه( 

 الساحل؟ على الاعتداءئري لتجريم ازالقانون الجما مدى تكريس  -

 للساحل؟ الجزائيةمدى فعالية الناوص القانونية في توفير الحماية  -

 ومن اجل الإجابة عن هذه الإشكالية سنتبع المنهج الوافي من خلال إعطاء بعض التعريفات المتعلقة

 الناوص القانونية لاسيما القانون المتعلقبالساحل بالإضافة الى المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل 

 بحماية الساحل وتثمينه.

 الأول الأحكام العامة للبيئة المحور اثنين نتناول فيمحورين سة هذا الموضوع من خلال اروسنحاول د

ة ئالمحور الثاني: الجرائم الواقتعة على البيالثاني نخااه المحور أما  او،الساحلية سواء من حيث تعريف الساحل 

 لمن الساحالشق البري ي تقع في فيه علي الجرائم التنركز وسوف  الجزائية المتابعةوإجراءات الساحلية 



  حكام العامة للبيئة الساحلية.الا المحور الأول:

للساحل، وإنما  لم يكن هناك نظام قتانوني مستقل ومنسجم 2002قتبل اد ور قتانون حماية الساحل وتثمينه سنة 

ة المشرع عدم دقت القواعد المطبقة عليه مستخلاة أساسا من عدة قتوانين، وبالتالي فقد تدارك وجدت مجموعة من

تعريف للساحل  إعطاء-للساحل، وبذلك فإننا سنحاول  02-02الناوص وغموضها فخاص الباب الأول من قتانون

 الساحلية البيئة ئم الواقتعة على الساحل أوارللجفسنخااه في الجزاء الأول اما الجزاء الثاني 

  : التعريف القانوني للساحل.اولا

 من الناحية التشريعية عرف الساحل بموجب المادة الأولى من القانون الفرنسي الاادر بتاريخ

  هتدعي سياسة نوعية لتهيئته لحمايتفية تساروحماية الساحل على أنه وحدة جغالمتعلق بتهيئة  1986/01/03

 1وتثمينه(

 بل اكتفى في ذلك بتحديد 02-02فلم يحدد تعريفا قتانونيا دقتيقا للساحل في قتانون أما المشرع الجزائري  -

مكوناته، فالساحل وفقا لما جاءت به المادة السابعة من القانون السابق الذكر "يشمل جميع الجزر والجزرات 

والجبال المرئية مترا على طول البحر ويضم سفوح الروابي  800والجرف القاري وكذا شريط ترابيا بعرض أقتله 

من البحر وغير المفاولة عن الشاطئ بسهل ساحلي، السهول الساحلية التي يقل عمقها عن ثلاثة كيلومترات 

ابتداء من أعلى نقطة تال إليها مياه البحر إضافة إلى الأجمات الغابية و الأراضي ذات الوجهة الفلاحية وكامل 

في الساحل ، وأخيرا المواقتع التي تضم مناظر طبيعية أو تحمل المناطق الرطبة وشواطئها التي يقع جزء منها 

إضافة إلى ذلك يشتمل الساحل وفقا لما ورد في المادة الثامنة من نفس القانون على منطقة  طابعا ثقافيا أو تاريخيا".

ه اموضوع تدابير خااة هي المنطقة الشاطئية تضم الشاطئ الطبيعي، الجزر والجزيرات، المي نوعية تكون

 البحرية الداخلية وسطح البحر الإقتليمي وباطنه.

 من شق بري وآخر بحري حيث يمتد هذا يتشكلويستخلص من هذا التعريف أن الساحل الجزائر 

الأخير إلى حدود الجرف القاري مما يشكل نقطة قتوة لقطاع الايد البحري في إطار الاستراتيجية الشاملة للتنمية، 

مفهوم الساحل قتانونا، نتعرض إلى التطورات القانونية التي شهدتها الأحكام المتعلقة بحمايته (. فبعدما تعرفنا على 

 من خلال التشريع الوطني.

                                                             
1  



  2المتعلق بحماية الساحل وتثمينه  02-02رقم  القانون-ثانيا 

 لم يكن هناك نظام قتانوني مستقل ومنسجم 2002قتبل اد ور قتانون حماية الساحل وتثمينه سنة 

جيات فعيلا للاستراتيتوللساحل، وإنما وجدت مجموعة من القواعد المطبقة عليه مستخلاة أساسا من عدة قتوانين، 

ة باعتباره نقط ضمنها الساحلالمتخذة في المجال البحري تم تعزيز الحماية للأوساط التي لها علاقتة بها ومن 

 :" الجزر08و 07من الساحل في مضمون المادتين الالتقاء بين اليابس والماء، وتم حار العناار التي تدخل ض

والجزيرات، الجرف القاري، ، السهول الساحلية المناطق الرطبة الساحلية، المياه البحرية الداخلية، سطح وباطن 

أين  14الشواطئ الطبيعية...إلخ"، وحماية للساحل البحري نظم المشرع التوسع العمراني بموجب المادة  البحر،

تم منع الأنشطة الاناعية  كلم عند بناء البناءات وشعل الأراضي الساحلية كما 03مسافة  احترام اشترط وجوب

، كما أن توسيع شبكة الطرقتات يخضع لدارسة والتي اشترط لإنجازها 15المادة  وفق نص المرفقيةالأنشطة  ما عدا

والمواقتع الإيكولوجية تعد مناطق ، فمنطقة الساحل 16نص المادة  متر" وفق800احترام "حدود شريط عرضة 

 .3محمية في إطار القانون كما ضم المواقتع التاريخية ضمن الحماية

نظرا لهشاشة الوسط الساحلي وخاوايته استوجب على المشرع الجزائري تعزيز الحماية من خلال سن عدة 

 تنفيذية لتنظيمه والمحافظة، ومن أهمها: مراسيم

 \4دد شروط إنجاز المسالك الجديدة الموازية للشاطئ يح 351-06مرسوم تنفيذي رقتم  -

شروط وكيفيات البناء وشغل الأراضي على الشريط الساحلي وشغل الأجزاء  يحدد 206-07مرسوم تنفيذي رقتم  -

 5.عليهامنع البناء \موضوع الطبيعية المتاخمة للشواطئ وتوسيع المنطقة 

 6المناطق المهددة للساحلق بتانيف . يتعل88-09مرسوم تنفيذي رقتم -

 7يحدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه وكيفيات تنفيذه. 114-09مرسوم تنفيذي رقتم  -

ية ط النشاطات الاناعيحدد كيفيات توسيع حماية أعماق البحر في الساحل ويضب 31-10المرسوم التنفيذي رقتم  -

 .8رفي عرض البح
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  9طبيعية بحرية محمية)وهران  حابيباس( ولايةانيف جزر يتضمن ت 147-03المرسوم التنفيذي رقتم  -

 الحماية القانونية للتراث الساحلي-ثالثا 

 تعددت الناوص القانونية التي تتضمن الحماية للتراث الساحلي والمغمور ومن أهمها:

مع بداية تحول الجزائر نحو حماية  -10الشريط الساحلي والآثار السياحيةحماية المتعلق ب478  -63المرسوم رقتم -

 بالمرسوم ضمن حدود سيادتها الإقتليمية ليعزز تلك الحماية بموجب عدة مراسيم لاحقة:بي هذا اقتليمها بادرت 

 .11المتعلق بمناطق التوسع السياحي 03-03القانون رقتم  -

 4012-98من القانون  07يحدد كيفيات تطبيق المادة 311-03المرسوم التنفيذي رقتم -

وافقة على مخطط منه فقد تم اادار قترار يخص الم 18وفي إطار تطبيق المادة  86-07المرسوم التنفيذي رقتم  -

 13شلف" بولاية مستغانملمنطقة التوسع والموقتع السياحي "شاطئ ال التهيئة السياحية

 

، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار 2024فبراير سنة  26المورخ في04-24قانون رقم  رابعا

 -المستدامةالكوارث في إطار التنمية 

 حكام الخاصة في مجال الوقاية من أخطار تآكل الساحل وارتفاع مستوى سطح البحر

وارتفاع مستوى سطح البحر، على الخاوص، ما : يحدد المخطط العام للوقتاية من خطر تآكل الساحل 54المادّة 

 يأتي:

 تقييم تراجع خط الشريط الساحلي وارتفاع مستوى سطح البحر، –

 خرائط تبين توزيع المستقرات البشرية والبنى التحتية الساحلية المعنية، –

 تقييم تسرب مياه البحر في طبقات المياه الجوفية الساحلية، –

 هذه الأخطار،المناطق الهشة المعرضة ل –
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 التدابير الواجب اتخاذها، ولا سيما فيما يخص شغل الأراضي الساحلية –

 إجراءات المتابعة الجزائيةو الساحلية الواقعة على البيئة الجرائم: المحور الثاني

عاة ارأو م مارفي ارجاع أال التجريم لعدم احتواقتعة على الساحل بمجموعة من الخاائص تتمثل ال الجرائمتتميز 

الساحلية  بالمناطق القواعد التي تحددها وتضبطها الناوص القانونية مما يتسبب بشكل أو بآخر في إحداث ضرر

ناوص والم الساحل-علىالواقتعة  الجرائمأو تشكيلها لمجرد تهديد لأحد عناار الساحل، وفيما يلي إشارة لبعض 

  02-02عليها في القانون رقتم 

 ومن اهمها: الواقتعة على البيئة الساحلية الجرائم-أولا

 ج المواد من باطن البحر.ار: استخ1

  -ج المواد من اراستخ تخص 02-02القانون  من 41و 21هذه الجريمة مناوص عليها بالمواد 

 لعمقا ج المواد من باطن البحر الى غاية تساويارلأولى على ما يلي: " يمنع استخباطن البحر، حيث تنص المادة ا

المرجان  اووالأحجار  )كالمعادن متر"، مهما كانت طبيعة هذه المواد البة او حية( حيوانية او نباتية 25البالغ 

التنظيم مادام المشرع  متر من سطح البحر او العمق المحدد عن طريق 25ذلك، في حدود  والاسماك وما شابه

ق طولا حدود هذه المناط حماية البيئة، ولم يحدد المشرعفتح المجال للتنظيم لتوسع حدود هذه المنطقة، بما يتلائم و

 او عرضا مما يجعلنا نقول ان الحكم شامل لكامل المياه الإقتليمية.

 العقوبة: 

 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه تعاقتب بالحبس من ثلاثة أشهر  02- 02من القانون  41ان المادة 

 أو بإحدى هاتين العقوبتين كما انه في حالة العوددج  300.000دج الى  10.000مة من ارالى سنة وغ

 تضاعف العقوبة المناوص عليها في ذات النص، وقتد أجازت المادة للجهة القضائية المختاة النطق

 بماادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة.

 : إقامة نشاط صناعي مخالف للتنظيم في عرض البحر.2

" ...  يلي:على ما  21 حيث تنص المادة 41و 21في المواد  ،02-02القانون هذه الجريمة نص عليها أيضا 

بطبيعة الاعماق المعنية أو  يمكن أن توسع عن طريق التنظيم، المناطق المعنية و في حالة الضرورة المرتبطة

 بخاوايات تتال بالأنظمة البيئية التي تحتضنها "



ة السلطات الواي كانت طبيعته لم تحدد ولم ترخص بهإقتامة أي نشاط اناعي في عرض البحر مهما ويمنع  . 

 النشاط قتائما على منشأة بباطن البحر أو بسطحه وسواء كان فرق بين ما إذا كان هذا النشاط اناعي مرتبطولا 

الى مواد مانعة  باطن البحر ، كمنشآت تحويل المواد من14في عرض البحر على جزيرة أو مناة عائمة أو مثبتة

ول البتر) الطاقتةوتحويلها، أو مواد الأسماك ج الثروات من باطن البحر كااطياد المرجان وكذا ارأو منشآت استخ

  دون أن يكون التنظيم قتد رخص به( وتوليد الكهرباء

 العقوبة: 

ء المترتب على أي مخالفة ازالجبحماية الساحل وتثمينه الى المتعلق 02- 02من القانون  41اشارت المادة  02

 500.000ين ب مة المالية ماارة الحبس من سنة الى سنتين والغء المتمثل في عقوبازهذا القانون وذلك بتحديدها للجل

 جعلتها مضاعفة. دج أو احدى هاتين العقوبتين، كما انها شددت العقوبة في حالة العود بأن 1.000.000الى 

 المهددة. ت ومساحات الترفيه في المناطقاروالمنشآت والطرق وحضائر السيا : إقامة البناءات3

بتحديده لهذه المناطق والمتمثلة في  وذلك 40و 30هذه الجريمة بموجب المادتين  02-02لقد تناول القانون 

حدد طبيعة ي المشرع لم ف لكنارالشاطئي هشين أو معرضين للانج المناطق الشاطئية التي تكون التربة فيها والخط

للسلطة  مرانه ترك الا ف، وبالتالي يمكن القولارتكون فيها التربة معرضة للانج هذه الهشاشة او الكيفية التي

فإنها  الجرائموكغيرها من  رها وتماسكها.ارول الى هذه المناطق لضمان استقمنع الدخرار الادارية المختاة إقت

تمثل في اقتدام الجاني على إقتامة بناءات أو منشآت أو شق طريق أو ي الركن المادي. تقوم على الأركان التالية.

للترفيه على مستوى هذه المناطق، وعليه فمهما كانت طبيعة هذه  تأو مساحات ارامة حضيرة لوقتف السياإقت

زة او اهان كانت أعمال حفر لوضع أساس بناء أو أعمدة او تثبيت او أرضية ج البناءات أو المنشآت يستوي الامر

 15تسوية التربة لوضع معدات

 العقوبة:.

ء المترتب على مخالفة القانون وذلك ازبحماية الساحل وتثمينه على الجمن القانون المتعلق  43لقدد نات المادة 

 بتحديدها للعقوبة المتمثلة في الحبس من ستة أشهر الى سنة واحدة والغ ا رمة المالية من

 ئي على احدى هاتينازللقاضي بأن يقتار في حكمه الج د.ج، كما سمحت 500.000الى  100.000

 مضاعفة.العقوبتين هذا من جهة، كما انه ومن جهة أخرى شدد المشرع العقوبة في حالة العود بأن جعلها 

 : مرور العربات ووقوفها على الضفة الطبيعية.4
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ام على المرور هو الاقتدومنه.  23دة المتعلق بحماية الساحل وتثمينه في الما 02-02تناول هذه الجريمة القانون 

 على الضفة التي تقرب الساحل لما قتد تسببه من خطر عليها . بالعربات وايقافها

والاسعاف وتنظيف الشواطئ وايانتها  أن لهذا المبدأ استثناء، حيث أنه يقتضي عمل بعض الماالح كالأمن

المشرع( يستثنيها من احكام هذه المادة في فقرتها الثانية المرور بالعربات في هذه المناطق او ايقافها، وهو ما جعل 

 16يص من الجهات الادارية المختاة.(على ان يكون ذلك بترخ

 ء.ازثالثا: الج

 على إتيان هذا الجرم الجزائرلقد رتب المشرع  -بحماية الساحل وتثمينه المتعلق  02- 02من القانون  42المادة 

 دج . 2000مة مالية قتدرها ارفي غء ازج

 من ذات القانون 45ءات المبينة اعلاه في المادة ازه بالإضافة الى أن الجومما تجدر الاشارة اليه فإن

 يمكن،التي سبق ان تعرضنا اليها اعلاه فانه  43و 41-40-39مخالفات المعاقتب عليها بالمواد وبخاوص ال

 التي كانت عليها من قتبل أي الى حالتهاللجهة القضائية أن تأمر كذلك إما بإعادة الامكنة الى الحالة 

  الاالية أو بتنفيذ أشغال التهيئة وفقا للأحكام الواردة بهذا النص التشريعي

 الواقعة على الساحل. للجرائم الجزائيةءات المتابعة ارإج ثانيا:

ت و اثبا -المتعلق بحماية الساحل و تثمينه فإنه يؤهل للبحث ومعاينة  02-02من القانون  37طبقا لنص المادة 

ة، ئيازلجا جراءاتلاقتبة الخاضعون لأحكام قتانون اارلقضائية و أعوانها و أسلاك المالمخالفات ضباط الشرطة ا

 بالإضافة الى مفتشي البيئة .

ة المادة وخاا كانت تتم في ظل قتانون المياهاحل ئم السارون فإن كل المتابعات الخااة بجفقبل ادور هذا القان

والحاى و باقتي  )، و من ثمة كانت عمليات نهب الرمال18منه( 76ن الغابات لاسيما المادة أو قتانو17منه(  161

الادارة و كان يعاقتب  الثروات من على السواحل تكيف على انها استعمال الملكية العامة للمياه بدون رخاة من

ف عملية النهب هذه كانت تكي دج اذ 5.000مة قتد تال الى اربغهر واحد الى ستة أشهر او عليها بالحبس من ش

 2000مة مالية لا تتجاوز ارعليها بغ من الاملاك الغابية و كان يعاقتب ج بدون رخاة لهذه المواداربكونها استخ

 عشرة أيام حبس كأقتاى تقديرتال الى  دج في جميع الاحوال مهما كانت الكمية المستخرجة و قتد كانت العقوبة

 عند العود .
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 ميةاراسا الى قتمع هذه التارفات الاجء يهدف أسارييف في هذه الحالات مجرد اجالملاحظ أن التك

 تلاتتولد عنه تك وهو ماغات القانونية ارالقانوني المطبق وذلك لسد الف بالرغم من عدم تطابق الوقتائع بالنص

يجة نت في قتطاع البناء والثروات خااةيدة على هذه المواد المستخرجة ازلمتة تهدف الى اشباع الطلبات امنظم

 آنذاك.عدم تناسب العقوبات في مقابل الاموال التي يجنيها المخالفون للقوانين السارية 

 -ءات دقتيقة ارارك ما يمكن تداركه اذ تضمن إجلتد 02- 02وامام هذا الفراغ القانوني جاء القانون 

 لقمع السلوكيات المضرة بالبيئة بافة عامة والاقتتااد الوطني وذلك بتحديده للأشخاصوعقوبات اارمة 

 هموقتد حددتالمؤهلين لمعاينة والبحث على المخالفات المرتكبة وكذا طريقة أدائهم لوظائفهم اثناء المتابعة، 

 شيإضافة الى مفت الجزائية جراءاتلامنه بأنهم ضباط وأعوان الشرطة القضائية المبينون في قتانون ا 37المادة 

 .ومفتشي التعميرن اروشرطة العمالبيئة 

 : الاشخاص المؤهلون ذوو الاختصاص العام.ثالثا 

 على ان الضبطية القضائية تشمل ضباط الشرطة الجزائيةالإجراءات من قتانون  14لقد نات المادة 

ذات  من 15حددت المادة  القضائية، ولقد القضائية واعوانهم والموظفون المنوط بهم قتانونا بعض مهام الضبطية

ية القضائ ) من هم الاشخاص الذين يتمتعون بافة ضابط الشرطة القضائي كما ان ضابط الشرطة19القانون (

 يمارس مهامه في اطار الحدود التي يباشرها فيها .

 الضبطية القضائيةأعوان  2019المعدلة كذلك سنة  الجزائيةالإجراءات من قتانون  19وحددت المادة 

 المؤهلين ببعض مهام الضبطية القضائية في حدود ما يخولهم والاعوان الاداريينبالإضافة، الى الموظفون 

 و هم الاعوان التقنيون الجزائيةالإجراءات من قتانون  21في المادة  إليهمالقانون ومنهم الاعوان المشار 

لأدلة اضي واستالاحها ويقوم هؤلاء بجمع ارات وحماية الأالمتعلقة بالغاب المتخااين في معاينة المخالفات

 المكملة له بما فيه قتانون حماية الساحل وكذا القوانينالمقررة في قتانون العقوبات  الجرائموالبحث والتحري عن 

هذه و والوضع تحت النظر القبض والبلاغات وجمع الادلةالبيئة الى جانب تلقي الشكاوى  وتثمينه وفي جرائم

ى القبض عل المهام تدخل في اختااص ومهام المؤهلين لمعاينة ج ا رئم البيئة من ذوي الاختااص اذ يمكن لهم

 المتهمين او وضعهم تحت النظر.

                                                             
لسنة  78ئية، الجريدة الرسمية عددازءات الجارالمتضمن تعديل قتانون الإج 2019ديسمبر  11المؤرخ في  10-19القانون رقتممعدلة بموجب  15المادة  19

2019 



 : الاشخاص المؤهلون ذوو الاختصاص الخاص.رابعا 

 ن بالإضافة الى مفتشي التعمير.اراص في مفتشي البيئة وشرطة العميتمثل هؤلاء الأشخ

من  136لقد منح القانون لمفتشي البيئة بعض الاحيات الضبطية القضائية وهذا بموجب المادة  مفتشو البيئة.: 

/ من 5من قتانون حماية الساحل إضافة الى المادة  37والمادة  20المستدامةحماية البيئة في إطار التنمية  قتانون

بحماية البيئة، ويمارسون مهاهم وفقا لقانون المتعلق باختاااات اسلاك المفتشين المكلفين 227-88المرسوم 

 لغابات.ا أي ان مفتشي البيئة لهم نفس السلطات التي يتمتع بها تقنيو وفنيو ومهندسي الجزائيةالإجراءات 

 يعين مفتشو حماية البيئة في موقتع عمل لدى الوكالة الوطنية لحماية البيئة ويفوضون تحت وااية

لوزير، ا ويكونون حاملي لمهمة التفويض ويعينون على مستوى الجماعات المحلية بمقرر منالوزير المكلف بالبيئة 

هذا سواء و على انه يؤهل لمعاينة مخالفات وجنح هذا القانون مفتشو البيئةي الجزائرونص القانون المتعلق بالبيئة 

تنظيمية ال انين او الناوصالتي تنص عليها حتى تلك التي هي مناوص عليها في القو الجرائمتعلق الامر ب

 البيئية مكلفون بالمهام الاتية: الجرائمان مفتشي البيئة بوافهم اهم جهاز لمكافحة  بالبيئة.الخااة 

 السهر على تطبيق الناوص التنظيمية في مجال حماية البيئة وفي كل المجالات الحية الأرضية والجوية -

 ث.التلوالهوائية، وكذا البحرية من جميع اشكال 

 قتبة مدى مطابقة المنشأة المانفة للتشريع المعمول به.ارم -

 التعاون والتشاور مع الماالح المختاة لم ا رقتبة النشاطات المستعمل فيها مواد خطيرة كالمواد الكيميائية -

 ر.ارومرقتبة جميع ماادر التلوث الاضوالمشعة 

 البيئي.اعداد حايلة سنوية عن نشاطهم تدخلاتهم في المجال  -

 وضع تقارير بعد كل عملية تفتيش او تحقيق وترسل الى الوزير المكلف بالبيئة والولاة المعنيين في إطار -

 أداء مهامهم فان لهم ان يحرروا محاضر بالمخالفات التي عاينوها وترسل هذه المحاضر الى المعني بالأمر

 تحت طائلة البطلان.

بقا ط التي ترتكب ضد البيئة عموما والسواحل خااة الجرائمحري عن وعليه يقوم مفتشو البيئة بالبحث والت

قديمهم لت الجرائمبوضبط الاشياء المستعملة واقتتياد الاشخاص المتلبسين  02-02 من القانون 38و  37للمادتين 

ديم ستحالة التقا حاضر وافية دقتيقة مع الاشارة الىامام العدالة، وفي حالة الاعوبة يحرر هؤلاء المفتشون م
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الإجراءات  من قتانون 23لمقاومة المخالف، وترسل الى وكيل الجمهورية حسب الأشكال المقررة في المادة 

 مهامهم.ئية، كما يمكنهم أيضا ان يستعينوا بضابط الشرطة القضائية والقوة العمومية في تأدية ازالج

 -لاجراءاتامن قتانون  27لنص المادة  تأكيدا وتوضيحا 02- 02من القانون  37ولقد جاء نص المادة 

 ت والماالح العمومية بعض سلطات الضبطيةارى ان يباشر موظفو وأعوان الاداالتي تنص عل الجزائية

 القضائية التي تناط بهم بموجب قتوانين خااة حسب الاوضاع المقررة في هذه القوانين ويمارسون مهامهم طبقا

 .الجزائية جراءاتلامن قتانون ا 13لنص المادة 

 والجدير بالملاحظة ان مفتشي البيئة لا يجوز لهم التفتيش او الدخول الى المساكن والمباني والمنشآت

ن ا ضابط الشرطة القضائية المخطر ويستوجب علىوكل الاماكن المستورة الا بحضور ضابط الشرطة القضائية 

باحا ا لا يجوز ان تتم قتبل الخامسة العمليةوهذه المحرر في العملية  ويوقتع المحضرلا يمتنع عن مااحبتهم 

البيئة الذي أحال  ئية، وهو ما اتجه اليه قتانون حمايةازالجالإجراءات من قتانون  22مساء طبقا للمادة  وبعد الثامنة

 ئية. ازالجالإجراءات على قتانون 

 ن.ار: شرطة العم1

 تنفيذا 1991جمدت بداية من جويلية عبر أهم الولايات ثم  1984هذه الفئة كانت متواجدة قتبل سنة 

 العاامة الجزائرفي  1997رة الداخلية ثم تم إعادة تنشيط هذه الوحدات بإنشاء اول فايلة سنة ازلتعليمات و

الوحدات  تم بعث هذه 2000شهر ابريل من سنة  وبداية منعلى كافة الدوائر التابعة لها  1999وتوسيعها عام 

 شهر اوت .في، وعنابة، وانتهى هذا المخطط بتعميمها على مستوى كل الولايات ناوهركعبر اهم المدن الكبرى 

 وتتمثل مهام وحدات شرطة العم ا رن وحماية البيئة في السهر بالتنسيق مع الماالح التقنية المحلية على 2000

 المهام التالية:تطبيق القوانين والتنظيمات في مجال العم ا رن وحماية البيئة وبهذا الادد فهي مكلفة 

 السهر على احت ا رم الاحكام المتعلقة بالاحتياطات العقارية التي هي بالقرب من الساحل. -

 تبليغ السلطات المختاة عن كل اشكال البناء الفوضوي واحت ا رم المسافة القانونية للبناء على السواحل. -

 ضي والطريق العمومي او تحويل العقار ذوارلأفوضوية والاحتيال اللاشرعي لمحاربة كل أشكال البنايات ال -

 ت للمخالفين.ارل الى سكنات شخاية وتقديم إنذاالاستعمال السياحي على الساح

 : مفتشو التعمير.2



ول لهم خ البيئية الخااة بمعاينة مخالفة التعمير اذ الجرائميعتبر مفتشو التعمير من الاعوان الهامين في معاينة 

التعمير بحيث يمكنهم الاستعانة  ومعاينة مخالفاتافة الضبطية القضائية للبحث  94-07المرسوم التشريعي 

 يحررها مفتشو التعمير تعتبر والمحاضر التيبالقوة العمومية في حالة عرقتلة ممارسة مهامهم، 

 قدف محاضر احيحة الى ان يثبت عكس ما ورد فيها حتى في حالة رفض المخالف التوقتيع عليها لكن رغم ذلك

ون الوالي د بل رئيس المجلس الشعبي البلدي اوان انجاز بناء بدون رخاة يهدم من قت ونص علىجاء التعديل 

ير مفتشي التعم رفعت دعوى قتضائية فإنها لا توقتف ق ا رر الهدم وهكذا فان على وحتى إذااللجوء الى القضاء 

البلدي  الشعبي لك المحاضر الى رئيس المجلسعاينوا المخالفات المتعلقة بالتعمير فانهم ملزمون بإرسال ت إذا

 العامة المختاة إقتليميا. ساعة فضلا عن ارسال المحاضر الى النيابة 72في اجل الى يتعدى  والوالي المختاين

  خاتمة 

هن، وباعتبار أن حماية البيئة عمل ارئر في الوقتت الازالقضايا الملحة في الجحماية الساحل وتثمينه يعد من 

يتطلب تظافر جهود الجميع، فقد خاص المشرع الجزائري مساحة قتانونية معتبرة لإشراك المجتمع حضاري 

 .المدني والقطاع الخاص إلى جانب الدولة في حماية البيئة

طدم بمشاكل تا نهاالا ا الجزائرئي والمتعلقة بالساحل وحمايته في ازص القانونية في شقها الجمن الناووترسنه 

تعمير في مسائل كال والتردد أحيانا لدى الادارة المحليةالتخبط جدية من الناحية التطبيقية تعود أساسا الى حالة 

لبيئة اأابحت قتضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف التحديات التي تواجهها  والسياحة، لذا يتعين:

 ن، وحماية وإجراءات إلا أن الشواطئ دائما ما يقع فيها مخالفات تتسبب فيكل ما ذكرناه من قتواني ورغم الساحلية

  تلوث الشاطئ لهذا نرى:

 التالية:الاقتراحات 

 مواكبة التطورات المتعلقة بحماية البيئة، خااة في مجال حماية الشاطئ. ضرورة -

 حيث نراء انها مجرد جزأت مادية بسيطة غير ردعية  ئم الماسة بالساحلارتشديد العقوبات المتعلقة بالج -

اوص استحداث ن-إنشاء جهاز رقتابة دائم خاص بحماية الشاطئ ومعاينة الجرائم وليس فقط في فترة الااطياف -

قتانونية تتضمن تحديد المسؤوليات التي تقع على عاتق الجمعيات البيئية وتحديد مهامها واختااااتها بالإضافة 

مكانتها وتعزيزها من خلال منحها مقعد مراقتب أو مستشار لدى الهيئات المحلية من أجل انع القرار، الى ترقتية 

 بالإضافة الى تحديد اختاااها وأنشطتها ودورها أمام الجهات القضائية

 تكثيف عملية الرقتابة من الجهات الواية على الساحل.-



 القانونية السهر على المتابعة للمشاريع المحلية.واضعة للحدود والاطر يتعين على الادارة المركزية ال-

 أهمية الساحل تستدعي ضرورة التشاور بين الجماعات المحلية والسلطات المركزية بخاوص كل المشاريع -

 سة واعتبارها مسألة وطنية في الناوص القانونية.ارالتي تكون قتيد الد

 الساحل لوضع سياسة فعالة لتوفير الحمايةيجب وضع إطار واضح تتدخل فيه كل الجهات المسؤولة عن -

 الكافية للساحل. الجزائية

قوم ي إن حماية الساحل لن تتحقق من دون فعالية الآليات المؤسساتية بالإضافة للدور المحوري الذي يفترض أن-

 به المجتمع المدني.

   جع:ارقائمة النصوص القانونية والم

يتعلق بحماية الساحل وتثمينه،  05/02/2002الموافق ل  1422ذي القعدة 22مؤرخ في 02-02القانون رقتم -

 12/02/2002المؤرخة في  10عدد  جريدة رسمية

 المياه.  والمتضمن قتانون 1983يوليو  16المؤرخ في  17- 83قتانون رقتم  -

   2002لسنة  10ة الرسمية عدد الجريد، وتثمينهالمتعلق بحماية الساحل 02- 02القانون رقتم  . -

 التنمية  البيئة في اطارالمتضمن حماية  2003يوليو  19المؤرخ في  10-03القانون رقتم  -

 والمتضمن قتانون المياه، المعدل والمتمم 2005أوت  04المؤرخ في  ا12-05القانون رقتم  -

ئية، الجريدة ازءات الجارقتانون الإج المتضمن تعديل 2019ديسمبر  11المؤرخ في  10-19القانون رقتم  -

  78الرسمية عدد 

في الشريط الساحلي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،  والسيطرة العقاريةحمزة أحمد هيثم، المناطق الحساسة  -. 

 2003تونس 

ابة، ة عن، كلية الحقوق، جامعاهدكتورئري، أطروحة ازقانوني للمدينة في التشريع الجدوار جميلة، النظام ال -. 

2014 

 201ئري، دار هومة، الج ا زئر، ازا رشدة للساحل في القانون الج هنوني نار الدين، الحماية ال -. 

 



 

. التوصيات           

 تكريس فكرة حماية الساحل في قوانين عضوية فما دام أن المشرع قد كرس –

ي حماية دستوريا الحق في بيئة سليمة كأحد أهم حقوق الانسان ،فيجب تجسيدها ف

 الساحل لأنه جزء لايتجزأ من البيئة .

سة الوطنية لتهيئة التعاون الحقيقي والمترابط بين مختلف الفاعلين في السيا تفعيل –

لمساهمة في ترقية الساحللوحماية الساحل باعطاء صلاحيات للجمعيات   

لتحسيس نلجأ للأسلوب الوقائي من التوعية و الردع قد لايأتي بنتيجة ان لم -

ر راسية ، ونشبالمخاطر الايكولوجية عن طريق تنشيط أيام وتظاهرات د

زمنة .الوعي لدى المواطن بما يكفل له التمتع بالساحل في كل الأوقات والا  

يق استحداث نصوص قانونية تكرس الحماية الفعلية للشواطئ عن طر –

ي استحداث أعوان رقابة الشواطئ وفرض العقوبات الردعية على مرتكب

 المخالفات .

دية الساحل بكافة الوسائل الماتدعيم الهيئات الإدارية المكلفة بحماية  -

ي والبشرية لمراقبة الأعمال التي من شأنها المساس بالطابع الايكولوج

 للساحل .

ظر ليات الحآالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة خاصة فيما يتعلق ب –

ات وث ، فضلا عن عقد ندوالمفروضة لحماية الساحل من كافة أشكال التل

نشط في طريق وسائل الاعلام والجمعيات التي ت تحسيسية عن أيامتدريبية و

لمخاطر لشرائح في المجتمع باامجال البيئة والمجتمع المدني لتوعية كافة 

ية .ا التهيئة في المناطق الشاطئذترتبة عن عملية صب النفايات وكالم  
للابتعاد عن  مع السعي التنسيق بين الترسانة القانونية المتعلقة بالساحل ، –

يمكن دمجه من قواعد قانونية مرتبطة فيما بينها . تناثرها ، بدمج ما  

النصوص  السعي لتحقيق الأمن القانوني بتوفير التناسق والانسجام بين -

قة صياغتها بأسلوب يدركه الجميع لفهم النصوص المتعل على والعمل

 بالساحل .

ساتية حقق من دون فعالية الاليات المؤستتالحماية المستدامة  للساحل لن  -

.المتمثلة في الهيئات الفاعلة والإدارات المكلفة بمهمة الحماية   

ة تتجسد من خلال الوسائل المالي و التي الاليات القانونية العلاجية -

شكل أداة كالضرائب والتحفيزات الجبائية ومن خلال الحماية الجنائية التي ت

. ردع المخالفات الواقعة على البيئة الساحليةقانونية قوية وصارمة ل  

يق افضل ضرورة تعزيز التكامل بين الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتحق -

 للتنوع الجيولوجي المتوسطي .

وضع اطار قانوني خاص بحماية النباتات البحرية نظرا لأهميتها . -  



وع ية التنتوحيد التشريعات الداخلية للدول المتوسطية الخاصة بحما -

 البيولوجي البحري .

ياس نشر الثقافة البيئية وتوعية الجمهور لمخاطر رمي الفضلات والأكـ 

 البلاستيكية في البحر.

وتكييفها مع نظام  تفعيل التشريعات البيئية بحماية التنوع البيولوجي البحري -

ة حقلات البرشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث والبروتوكولا

 به .

والسكنية  ادخال البعد البيئي في تخطيط المشروعات الصناعية والسياسية -

. على المناطق الساحلية لحماية التنوع البيولوجي البحري من التلوث  

تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الماسة بالساحل . -  

ط قانشاء جهاز رقابة دائم خاص بحماية الشاطئ ومعاينة الجرائم وليس ف -

 في فترة الاصطياف .

لى عاتق استحداث نصوص قانونية تتضمن تحديد المسؤوليات التي تقع ع -

ة مكانتها الجمعيات البيئية وتحديد مهامها واختصاصاتها بالإضافة الى ترقي

ن من خلال منحها مقعد مراقب او مستشار لدى الهيئات المحلية موتعزيزها 

مام ا أجل  صنع القرار، بالإضافة الى تحديد اختصاصها وأنشطتها ودورها 

 الجهات القضائية .

يف عملية الرقابة من الجهات الوصية على الساحل .ثتك -  

 

لطات سأهمية الساحل تستدعي ضرورة التشاور بين الجماعات المحلية وال -

سألة التي تكون قيد الدراسة واعتبارها م المشاريعالمركزية بخصوص كل 

 وطنية في النصوص القانونية .

يجب وضع اطار واضح تتدخل فيه كل الجهات المسؤولة عن الساحل  -

 لوضع سياسة فعالة لتوفير الحماية الجزائية الكافية للساحل .

الإضافة فعاليات الاليات المؤسساتية بان حماية الساحل لن تتحقق من دون  -

 للدور المحوري الدي يفترض أن يقوم به المجتمع المدني .


